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د القرآن الكريم والسنة المشرفة ق إذ إن .ذوي الوظائف العليا في الدولة على أحد أفراد الرعية

قرب من عصر النبوة يمنعهم من فالوازع الديني وال .وضحا بجلاء ما هي عاقبة الظالميْ

ما  "ومما يدلل على قولنا هذا أنه قيل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه  .(58) الجور أوالظلم 

أبا بكر وعمر  نلأبال المسلميْ اختلفوا عليك، ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر، فقال للسائل: 

وإن كان هذا لا  ،(59)يشير إلى الوازع الديني  "كانا والييْ على مثلي وأنا اليوم والٍ على مثلك 

 من الولاة على بعض الرعايا فنجد الخليفة اا يمنع من وجود بعض الحالات التي نجد فيها جور

  .الحاكم يقوم برد هذه المظالم أو

أن عصر  (60)موية، ويرى البعضعهد الدولة الأ لقد ظهرت ولاية المظالم بشكل واضح في

ذلك  الرأيالدولة الأموية يعتبر العصر الذي ولد فيه نظام ولاية المظالم، وأرجع أنصار هذا 

هم زواجر تمنع أوإلى عدد من الأسباب منها تجاهر الناس بالظلم والتغلب، بحيث لم تكفهم 

العظة من التمانع والتجاذب، فاحتاجوا في ردع المتغلبيْ وإنصاف المغلوبيْ إلى نظر المظالم 

الذي يمتزج به قوة السلطنة بإنصاف القضاء، كما يرجع إلى سبب آخر، يتمثل في انشغال 

  (61)".الخلفاء الأ ول من بني أمية بترسيخ قواعد ملكهم وتثبيت أركان حكمهم

ن ولاية المظالم ظهرت منذ عصر إإلا أننا لا نتفق معه حيث  .الرأيجاهة هذا ورغم و

وإن كانت لم تتبلور في شكل واضح بتشكيل مجلس لولاية المظالم للنظر فيما يعرض  .البعثة

إلا أن ذلك لا ينفي وجود صور للنظر في جور الحكام على الرعية كما بينا في  .عليه إلا مؤخراا 

 تنفيذ ولبيان دور والي المظالم في .عرضنا لها في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدةالصور التي 

نتناول اختصاصات والي المظالم بشأن تنفيذ  الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكام

                                                 
 50حْدي عبدالمنعم، ديوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته مقارناا بالنظم القضائية الحديثة، المرجع السابق ص  (58)

كبر، ب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأابن خلدون. تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العر (59)

سلام ومدى . وكذلك محمد عبد المعطي فرهود، ولاية المظالم في الإ374م ص  1982دار الكتاب اللبناني، بيروت، طبعة 

 . 85سلامية المعاصرة، الرياض، دار الرشد للنشر )بدون سنة نشر( ص قابليتها للتطبيق في النظم القضائية العربية والإ

 وما بعدها  95محمد عبدالمعطي فرهود، المرجع السابق، ص  (60)

 وما بعدها  95نفس المرجع ص  (61)
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، وبيان الدور الذي يمكن أن يقوم به والي المظالم الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكام

 . في الوقت الحالي الإدارةالصادرة ضد جهة  لأحكامافي تنفيذ 

 :لإدارةاالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامأولاا: اختصاصات والي المظالم بشأن تنفيذ 

المظالم بتنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن  ما يهمنا هنا هو اختصاص والي 

لوالى المظالم يعد اختصاصاا إدارياا فهذا الاختصاص ، إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه

 فإنظلم عموماا ال ىيإلفإذا كان مما يختص به والي المظالم إزالة الأسباب التي تؤدي ، تنفيذياا 

لمظالم لإزالة ا واليصدور حكم قضائي يقابله عدم تنفيذ لهو عيْ الظلم الذي يستوجب تدخل 

 المظالم  المظالم مرجعه إلى ما يتمتع به واليهذا الظلم ولعل إسناد تنفيذ الحكم القضائي إلى والي

القضائية  امالأحكذاته لهي كفيلة بتنفيذ وإنفاذ  الأمر من قوة وغلبة وهيبة يستمدها من ولي

 أوا في يده بانتزاع م إليهفيقوم والي المظالم بتنفيذ الحكم على من توجه  .الإدارةفي حق جهة 

 .(62)بإلزامه الخروج عما في ذمته

القضائية يأتي  الأحكامولعل ما يميز نظام ولاية المظالم وما يعطيه الأفضلية في عمله لتنفيذ 

يعد مصدر الولايات  الذي الأمرمن طريقة تعيينه وتبعيته؛ فوالي المظالم يتم تعيينه من قبل ولي 

 لأمرالي تبعيته تكون لو فإنوالذي سبق أن أخذ البيعة من الرعية، بالإضافة إلى التعييْ 

ية ضد أي القضائ الأحكام)رئيس الدولة( بشكل مباشر مما يعطيه الهيبة والقوة نحو تنفيذ 

  .هيئة في الدولة أوجهة 

الية على صورته الح الإداريالمظالم أعم وأشمل من القضاء  بالإضافة إلى أن سلطات والي 

والي المظالم له الحق في إجراء الرقابة على أي شخص فاختصاصات ولاية المظالم أعم  إذ إن

إذ لا شخص بمنأى عن الرقابة حتى الخليفة ذاته فالكل يعمل في إطار  .وأشمل في رد المظالم

ولاية المظالم  لنظام أنه طبقاا إلى التي تطبق على الكافة، بالإضافة  الإسلاميةأحكام الشريعة 

الي المظالم له الحق في توقيع العقوبات على الموظف المخطئ، فإذا نسب لموظف خطأ فله و فإن

                                                 
 وما بعدها  30( محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص62)
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  .يملك والي المظالم إصدار أوامر للإدارة أيضاا معاقبته، 

ه بمفهومه ومدلوله المعروف ب الإدارييرى الباحث أن ولاية المظالم تختلف عن القضاء 

 طاقاا نة قضائية فحسب بل ولاية المظالم أوسع في الوقت الحالي، فولاية المظالم لا تعد سلط

خاصة أن بعض المنازعات التي كان ينظرها والي المظالم كانت عبارة عن الفصل  مجالاا.وأفسح 

  .في منازعات أحد طرفيها رجل من رجال السلطة العامة كالولاة مثلاا 

إذ  دليل على ذلكولعل ما سقناه من حوادث وقضايا في عهد الخلفاء الراشدين لهو خير  

( يقتص لأحد أفراد الرعية من والي مصر عمرو ) وجدنا الخليفة العادل عمر بن الخطاب

ندما السلطانية ع الأحكامويؤيد هذا الاتجاه الذي نقول به أن الماوردي في مؤلفه ، بن العاص

الي وإنما ض لاختصاصات والي المظالم لم يقصرها فقط على الدعاوى الإدارية بمفهومها الحعَرَ 

تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم وعجزهم عن : والقسم السابع "ذكر من بينها 

أنفذ و فيكون ناظر المظالم أقوى يداا ، لعلو قدره وعظم خطره أوالمحكوم عليه لتعززه وقوة يده 

  (63)". تهمبإلزامه الخروج مما في ذ أوبانتزاع ما في يده  إليهفينفذ الحكم على من توجه  أمراا 

هة الصادرة ضد ج الأحكامثانياا: الدور الذي يمكن أن يقوم به والي المظالم في تنفيذ  

 لإسلاميةافي الوقت الحالي، تأسيساا على ما سبق نستطيع القول إن أحكام الشريعة  الإدارة

والصادرة ضد  القضائية كافة الأحكامسبقت كل التشريعات في وضع الضمانة الفعالة لتنفيذ 

خاصة، إذ الجميع يعمل في إطار أحكام الكتاب والسنة، ولا يجوز لكائن من كان أن  الإدارة

إذ يعد  .( يقتد من نفسه لأحد أفراد الرعيةيخرج عن أحكامهما، فنجد الرسول الكريم )

-هوم المعاصر لة بالمفعلى أعلى سلطة تنفيذية في الدو الإسلاميةذاك تنفيذاا لأحكام الشريعة 

( أشرف وأكرم خلق الله تعالى، فالحكم الصادر من أضف إلى ذلك أنه )-رئيس الدولة 

القضاء واجب التنفيذ في حق من صدر في حقه بغض النظر عن صفة من صدر هذا الحكم 

لشرع  أي تطبيق الإسلاميةعلى أن الحكم ما هو إلا تطبيق لأحكام الشريعة  ضده، تأسيساا 

                                                 
الأحكام السلطانية، القاهرة، الناشر مصطفي البابي الحلبي علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي،  (63)

  .83م(، ص 1966)
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  .المولى عز وجل

محكمة وأن  وأالإدارية نري تشكيل هيئة  الأحكاموفي سبيل تفعيل دور والي المظالم لتنفيذ  

 لأحكاماتتبع هذه الهيئة جلالة الملك ويكون لها من السلطة والقوة والرقابة ما يؤهلها لتنفيذ 

ع صات التواصل ممن مهام واختصا إليهاالإدارية إذ تستطيع هذه الهيئة من خلال ما يسند 

ذه الهيئة تستطيع ه أخرىالإدارية، ومن ناحية  الأحكامالوزارات المختلفة للإسراع في تنفيذ 

التواصل مع وزارة المالية لتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية بميزانية الدولة لتنفيذ أحكام 

  .التعويض

 التواصل –طها بجلالة الملك بما لها من سلطان لارتبا-فمن ناحية أولى تستطيع هذه الهيئة  

الصادر في حقها الحكم القضائي لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ الحكم وإعمال  الإدارية الجهات مع

أحكام منطوقه إذا كان الحكم قد صدر بإلغاء قرار إداري، فيكون لها من السلطة والهيمنة ما 

ك نحو اتخاذ ما والتحر ىالقرار الملغثار المترتبة على عه إلزام الجهة الإدارية بمحو الآتستطيع م

 لغاؤه، كلما كانإبل صدور القرار المعيب والذي تم يلزم لإعادة الوضع إلى ما كان عليه ق

  .ذلك ممكناا 

 صرف على الإدارةومن ناحية ثانية يكون لهذه الهيئة من السلطة والنفوذ ما تجبر به جهة 

التعويض لمن يحكم لصالحه في دعوى المسؤولية الإدارية، واختيار الوقت المناسب لإعمال 

هذا الحكم، والتواصل بيْ الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم ووزارة المالية لتوفير 

 . الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحكم

ض الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ يسند هذا الدور لديوان المظالم مع إعطائه بع أو

كالغرامة  الإدارةالتي يصدرها ضد الجهات الإدارية، كتوقيع جزاءات مالية على  الأحكام

  .التهديدية التي أثبتت نجاحاا في بعض الأنظمة

م كولعل ما يؤيد اتجاهنا هذا ح الإسلاميةوهذا ليس بغريب على نظام يطبق الشريعة 

ورها بإصدار الحكم في القضية والجهة القضائية ينتهي د"فيه  ديوان المظالم الذي جاء
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بالإضافة إلى ذلك لا بد أن يكون الحكم القضائي من أحكام الإلزام، ويقصد بذلك أن 

 أوتعديل  وأالتي تصلح لفرض الغرامة التهديدية بشأنها هي التي تقرر إنشاء  الأحكامتكون 

 الإدارةيام جهة ق الأحكامالتنفيذ في معناه الحقيقي بالنسبة لهذه  لأنمركز قانوني،  أوإنهاء لحق 

 لإدارةايستوجب تدخل  الأحكامبتأدية ما افترضه هذا الحكم عليها، أي أن تنفيذ مثل هذه 

امة رالتقريرية فلا تصلح محلاا للغ الأحكامأما ما يعد من ، لإعمال ما قرره الحكم القضائي

لتنفيذها، كالحكم الصادر  الإدارةلا حاجة لتدخل جهة  الأحكاممثل هذه  لأنالتهديدية 

إذ يترتب على هذا الحكم وبشكل مباشر ممارسة هذا النشاط ولا حاجة ، بإلغاء حظر نشاط

لتنفيذ مقتضى الحكم، ولذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي طلب الحكم  الإدارةلتدخل جهة 

يدية لتنفيذ حكم تعويض ضد الدولة لم يحدد قيمته، وإنما قضى بندب خبير لهذا بالغرامة التهد

 (72). الغرض

 إمكانية تنفيذ الحكم -2

عند كون الحكم قضائياا من أحكام الإلزام، ولكن يجب أن يكون تنفيذ هذا  الأمرلا يقف  

مما يجري عليه نظام الغرامة التهديدية في القانون الخاص من أنه لا  الحكم ممكناا، وهذا انطلاقاا 

يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية إلا في الحالة التي يكون تنفيذ الالتزام فيها ممكناا، فإذا ما 

مستحيل إذ لا تكليف ب .كان تنفيذ الالتزام مستحيلاا زال مبرر اللجوء إلى الغرامة التهديدية

بدأ من المبادئ إلى م أوالات قد تكون استحالة التنفيذ مرجعها الاستناد إلى نص ففي بعض الح

رتيب هذا ويستوي في ت .يتأسس على حكم قضائي يغدو لا محل للتنفيذ معه أوالقانونية، 

تاا إلى حيْ، مؤق أمأن يكون عدم التنفيذ مطلقاا للأبد،  أوالإجراء لأثره أن يمتد إلى المستقبل 

 (73) .أن بهذا السبب يمتنع التنفيذ الأمرغاية 

 ،وبالتالي فهناك حالات يمكن أن تتحقق بها هذه الاعتبارات التي تجعل التنفيذ مستحيلاا  

                                                 
 وما بعدها. 67محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  (72)

( يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، (73

 . 268(، ص  2000ر النهضة العربية، ) دا
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 ه إخلاللحكم القضائي سيترتب عليوبالتالي لا محل للغرامة التهديدية، منها إذا كان تنفيذ ا

إذا  وأيؤدي إلى تعطيل سير المرفق العام،  أوبالصالح العام، كأن يؤدي إلى حدوث فتنة  خطير

ل تنفيذ الحكم تأجي أوكانت الدولة في ظل ظروف استثنائية وتقتضي المصلحة العامة تأخير 

وجود قوة قاهرة كوفاة رئيس الجمهورية التي تؤدي إلى تعطيل  أوالقضائي لبعض الوقت، 

ستحالة شخصية كبلوغ لا أو .صدور القرار الجمهوري اللازم لتنفيذ الحكم القضائي

  .الموظف المفصول سن التقاعد حال ما حكم له بإلغاء قرار الفصل من الخدمة

تنفيذ  على الإدارةوبالتالي نرى أن الغرامة التهديدية تكتسب أهمية بالغة في إجبار جهة 

تعمل على عدم تراكم  فإنهاالقضائية الصادرة ضدها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى  الأحكام

مل القاضي  الإداريالقضاء  أمامالدعاوى   عن الإدارةامتناع  إذ إنما لا ينوء به،  الإداريمما يح 

عن على مرة أخرى للط الإداريالقضائية سيؤدي إلى لجوء المحكوم له إلى القضاء  الأحكامتنفيذ 

 هذا الطعن أن تمانع ومن المحتمل متى صدر حكم في .الضمني بالرفض أوالقرار الصريح 

عن الط أوفي التنفيذ فيلجأ المحكوم له مرة أخرى للطعن على هذا الامتناع من جديد  الإدارة

 (74) .عن التنفيذ وهذا إلى ما لا نهاية الإدارةبالتعويض إن كان له مقتضى وتمتنع 

وبالتالي فإننا نتفق مع من ذهب إلى أن فعالية الغرامة التهديدية تبدو بوضوح في ظل 

المسؤولية المالية لكل موظف أدت تصرفاته إلى إدانة أي شخص من أشخاص القانون العام 

 (75) .الجزئي للأحكام القضائية أوبغرامة تهديدية بسبب عدم التنفيذ الكلي 

ائية، فقد القض الأحكامية وسيلة ضغط فعالة في تنفيذ ورغبة في جعل الغرامة التهديد

تقرر في التشريع الفرنسي جواز توقيع غرامة مالية على تصرفات الموظف التي تسببت في 

تلك التي تهدف إلى تعطيل تنفيذ  أوالحكم على أحد الأشخاص العامة بغرامة تهديدية، 

بدفع المبلغ الذي قضى به الحكم  رالأمالمالية عن طريق امتناع الموظف بإصدار  الأحكام

القضائي، وقد وسع المشرع الفرنسي في نطاق المسؤولية فأخضع المحافظيْ وأعضاء المجالس 

                                                 
 .  306محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص   (74)

 .170( ص 2010عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومة الجزائر للنشر )  (75)
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تهديدية على في الحكم بالغرامة ال البلدية المنتخبة للمسؤولية إذا ثبت أن تصرفهم كان سبباا 

بق المحكمة التأديبية للمخالفات المالية ولم ي أمامتم مساءلتهم تو .الشخص الاعتباري العام

هذه المحكمة سوى أعضاء الحكومة  أمامخارج نطاق المسؤولية المدنية  الإدارةمن رجال 

  (76) .الأحكامأنهم وراء عدم تنفيذ  فعلاا حتى ولو ثبت 

 الفرع الثالث: 

 دور ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية 

 الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامفي تنفيذ 

فيذ نعلى ت الإدارةلايملك ديوان المظالم الوسائل القانونية التي تمكنه من إجبار جهة 

القضائية الصادرة ضدها، فدائماا ما يردد في أحكامه أن النظام المؤسس له حدد  الأحكام

تخرج من  الإدارةالصادرة ضد جهة  الأحكاماختصاصاته على سبيل الحصر وتنفيذ 

 لمبدأ الفصل بيْ دوره قاصر على إصدار الحكم ولا يتعدى ذلك،إعمالاا  إذ إناختصاصه، 

اتخاذ  عدم أواتخاذ إجراء ما  إلى الإدارةظالم لا يمكنه توجيه أوامر لجهة السلطات وأن ديوان الم

فعل ما، ولعل ما يؤيد قولنا هذا أحكام ديوان المظالم التي أكدت على عدم اختصاص الديوان 

والجهة  "الذي جاء فيه  ، منها حكم ديوان المظالمالإدارةالإدارية الصادرة ضد  الأحكامبتنفيذ 

التنفيذ خارج  إن. . . فهي دورها بإصدار الحكم في القضية ولا علاقة لها بالتنفيذ القضائية ينت

عن الولاية القضائية للديوان ودوائره التجارية، ويدخل في اختصاص الجهات التنفيذية 

  .(77) "الرجوع إلى القضاء الأمرإذا لزم والمحاكم العامة 

الإدارية والإجراءات التي تتعلق به  الأحكامولما كان تنفيذ "والحكم الذي جاء فيه 

 فإنهخارجة عن اختصاص الديوان بموجب نظامه، وتدخل في اختصاص جهات أخرى؛ 

                                                 
 وما بعدها.   296محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص   (76)

لعام  4/165/ت/18/1/3هـ. والمدقق برقم  1414/ق لعام 1257/2راجع حكم الديوان في القضية رقم (  77)

هـ. ( المجلد الأول  1423-1408، مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من )14/8/1415هـ. بجلسة  1415

 . 343ص 
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 . (78) "ص ديوان المظالم بنظر هذه الدعوىيتعيْ الحكم بعدم اختصا

ى عليها المدع إلزامولما كانت الدعوى الماثلة تتعلق بطلب  . . ." الحكم الذي جاء فيه وأيضاا 

 1426لعام  4/د/ف/51بتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الفرعية الرابعة بديوان المظالم رقم 

وتاريخ  51بالمرسوم الملكي رقم م/ ةولما كانت المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم الصادر، هــ

هــ قد قصرت اختصاصات الديوان على المنصوص عليه ولم يكن من بيْ  17/7/1402

من محاكم  الصادرة الأحكام ما يتعلق بتنفيذ المنصوص عليه في اختصاصات ديوان المظالم

ديوان المظالم و هي الجهات التنفيذية الأحكامن المختصة بتنفيذ إو، المملكة العربية السعودية

  .(79)". . . ن رقابة ديوان المظالم تكون بمنأى ع هذه الدعوى حينئذ فإن . . .جهة قضاء إداري 

قد حددت اختصاصات الديوان على وجه التفصيل، ولم  . ."حكمه الذي جاء فيه  وأيضاا 

 امالأحكيرد من ضمن تلك الاختصاصات النظر في الاعتراضات المتعلقة بعدم نفاذ 

ان وحيث إن اختصاص ديو .إثبات إساءة الجهات الإدارية لاستخدام سلطاتها أوالقضائية، 

القضائية، ولا يشمل اختصاصه متابعة نفاذ الحكم والنظر  الأحكامالمظالم ينحصر في إصدار 

كيل ن طلب وإاختصاص الجهات التنفيذية، وحيث  ذلك من لأنفي إثبات النفاذ وعدمه؛ 

المدعي في هذه الدعوى منحصر في إثبات إساءة الجهة المدعى عليها لاستخدام سلطتها بشأن 

ذه الدعوى نظر هب الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياا  فإنعدم نفاذ الحكم؛ 

 . (80)"وهو ما تقضي به 

                                                 
 1421لعام  3/ت/52ــ، المدقق برقم ه 1420/ق لعام 2013/2راجع حكم ديوان المظالم في القضية رقم  (78)

هـ. ( المجلد الأول ص  1423-1408هـ. مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من ) 16/3/1421بجلسة 

356  

لعام  15/د/ف/13هــ، رقم الحكم الابتدائي  1427/ق لعام 4004/1راجع حكم ديوان المظالم في القضية رقم  (79)

هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية  1/7/1428هـ بجلسة  1428لعام  6/ت/471هــ، حكم التدقيق  1428

 .  121هـ. ن المجلد الأول، ص  1428لعام 

هـ.  1429لعام  6/ت/198المدقق برقم  1428/ق لعام 2630/1لم في القضية رقم راجع حكم ديوان المظا (80)

 . 204هـ. المجلد الأول، ص  1429هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ لعام  8/4/1429بجلسة 
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وحيث إنه وبالنسبة لمطالبة المدعية بصرف  . . ."ما جاء في حكم لديوان المظالم  وكذلك

هــ ( المؤيد بحكم هيئة  1421لعام  15/د/إ/28المبلغ المحكوم لها به بحكم الدائرة رقم ) 

هذا الطلب يخرج عن اختصاص الديوان  فإن . . .هــ(  1422لعام  1/ت/52التدقيق رقم ) 

وتشير  ،نظاماا ة ديوان المظالم له سلطته الخاصة وهي خارج ولاي الأحكامباعتبار أن تنفيذ 

من ينيبه  أوللنظام الأساسي للحكم هو الملك  وفقاا  الأحكامالدائرة هنا أن جهة تنفيذ 

وللمدعية في ذلك الشأن طلب التنفيذ من جهات التنفيذ باعتبار أن الحكم قد أخذ حجية 

  (81) ". . . . المقضي به  الأمر

هــ والمؤيد 1435/ق لعام 3268/2الابتدائية رقم وفي حكم آخر للديوان في القضية 

ولما . . . . "هــ جاء فيه 20/9/1436هــ بجلسة 1436/س لعام 3950/2استئنافيا برقم 

كان اختصاص هذه المحكمة مقيداا بالدعاوى الإدارية في حيْ أن الصيغة التنفيذية للأحكام 

الصادر  –ديوان المظالم  أمامافعات من نظام المر 30/1النهائية المنصوص عليها في المادة 

قد أولت )الوزراء والأجهزة الحكومية  -هــ 22/1/1435( في 3بالمرسوم الملكي رقم)م/

ر في ولاية محاكم ديوان المظالم تنحسر عن النظ فإنومن ثم ، الإدارية الأحكامالمستقلة ( تنفيذ 

 (82)"الأحكامطلبات تنفيذ هذه 

الحديثة لديوان المظالم أكد على هذا الاتجاه حيث جاء في هذا الحكم ما  الأحكاموفي أحد 

وحيث إن المادة آنفة الذكر ذكرت اختصاصات محاكم ديوان المظالم على سبيل . . . . . "نصه 

ة محاكم ديوان ولاي فإنالصادرة عنها؛ فلذلك  الأحكامالحصر ولم تتطرق إلى ما يتعلق بتنفيذ 

لما  ادة ووفقاا لمنصوص الم وفقاا ظر طلب المدعية تنفيذ الحكم المبيْ أعلاه المظالم تنحسر عن ن

                                                 
لعام  15/د/إ/207هـ رقم الحكم الابتدائي  1423/ق لعام 425/3حكم ديوان المظالم في القضية الابتدائية رقم  (81)

هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ  24/12/1432هـ بجلسة  1432لعام  4/إس/348هـ، حكم الاستئناف رقم  1431

 . 1102هـ المجلد الأول ص  1432الإدارية لعام 

/س بجلسة 3950/2هـ. حكم الاستئناف رقم 1435/ق لعام 3286/2حكم ديوان المظالم في القضية الابتدائية رقم  (82)

 وما بعدها. 21هـ المجلد الأول ص  1436عة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام هـ، مجمو 20/9/1436
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 .(83)". . . . الإدارية  الأحكاماستقر عليه قضاء ديوان المظالم من عدم اختصاصه بتنفيذ 

من جماع ما تقدم نرى أن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية لا يملك من الوسائل 

 القضائية الصادرة ضدها، حيث الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةالقانونية ما تمكنه من إجبار جهة 

ائية القض الأحكاميلتزم نص النظام بما حدده له من اختصاصات ليس من بينها تنفيذ 

ن فيها م الإداريوذلك على عكس بعض الأنظمة التي منحت القضاء  ،الإدارةالصادرة ضد 

كما رأينا  دارةالإالقضائية ضد  الأحكاملتنفيذ  الإدارةالصلاحيات التي تمكنه من الضغط على 

ثبت  ، هذه الوسيلة التيالإداريفي الغرامة التهديدية التي أقرها المشرع الفرنسي للقضاء 

 . القضائية الصادرة ضدها الأحكاملتنفيذ  الإدارةنجاحها في مواجهة 

  المطلب الثاني:

 الإدارية  الأحكامدور الهيئات الرقابية في تنفيذ 

 في المملكة العربية السعودية الإدارةالصادرة ضد جهة 

هة القضائية الصادرة ضد ج الأحكامقد يكون لبعض الهيئات الرقابية دور في تنفيذ 

، ويظهر هذا الدور في الاختصاصات الممنوحة لكل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الإدارة

موجبها يكون لكل منهما دور في الضغط على جهة المراقبة العامة، هذه الاختصاصات التي ب

  .وسنتناول دورهما في الفرعيْ التالييْ .القضائية الصادرة ضدها الأحكاملتنفيذ  الإدارة

 الفرع الأول: 

 القضائية الأحكامدور هيئة الرقابة والتحقيق في تنفيذ 

 الإدارةالصادرة ضد جهة  

لحيْ  لإدارةاالقضائية ضد  الأحكامل في تنفيذ قد يكون لهيئة الرقابة والتحقيق دور فعا

ية وذلك على غرار قضاء التنفيذ في المملكة العرب الأحكامإنشاء هيئة تتولى تنفيذ مثل هذه 

                                                 
 1437/ق لعام 1443هـ. حكم الاستئناف رقم 1436/ق لعام 10367/3حكم ديوان المظالم في القضية الابتدائية رقم  (83)

 .24ل ص هـ المجلد الأو 1437هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  7/5/1437هـ. بجلسة 
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إسناد هذه المهمة لديوان المظالم مع إعطائه الصلاحيات التي تمكنه من القيام  أو .السعودية

ر الرقابي للهيئة فهيئة الرقابة والتحقيق تختص بهذه المهمة، ويأتي هذا الدور من خلال الدو

بإعمال الرقابة على الموظفيْ وبالتالي فبموجب هذا الاختصاص تستطيع الهيئة التحقيق مع 

 أوية والمخالفة المنسوبة للموظف قد تكون مخالفة إدار .الموظفيْ الذين يثبت لديها مخالفتهم

 يعاقب تأديبياا كل موظف ثبت"وظفيْ على أن من نظام تأديب الم 31فقد نصت المادة  ،مالية

ع الدعوى العامة أو دعوى إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برف أوارتكابه مخالفة مالية 

وتتمثل المخالفة المنسوبة للموظف في هذا الشأن في إخلاله بكرامة الوظيفة  .(84) "التعويض

الإدارية هو تعطيل لحكم قضائي واجب النفاذ، وما صدر هذا  الأحكامعدم تنفيذ  إذ إن

قد عطل تنفيذ  مالأحكاالحكم إلا بناء على نظام مما يعني بالتبعية أن الموظف الممتنع عن تنفيذ 

وم أن ه من المعلإذ إن .وإعمال أحكام النظام، وبالتالي فهي مخالفة تأديبية في حق الموظف

دة على سبيل الحصر وإنما تم النص على بعضها مما يعني أن كل المخالفات التأديبية غير وار

 . فعل يرتكبه الموظف ويعد إخلالاا بكرامة الوظيفة العامة هي مخالفة تأديبية

هــ المتضمن الموافقة 22/11/1430/م ب في 9624السامي رقم  الأمرولقد جاء في 

ثانياا:  "جاء فيه ما نصه: هــ الذي 28/10/1430( في 509على محضر هيئة الخبراء رقم )

درة القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصا الأحكامتوجيه الجهات الحكومية عند تسلمها 

الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات  الإجراءاتضدها من المحاكم، باتخاذ 

  ."المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن

من ينيبه معنيون  أوالملك "( منه على أن 50وقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة )

إذا فمسؤولية الملك يجب أن تبقى هي المرحلة النهائية التي  (85)"القضائية الأحكامبتنفيذ 

لملك الذي أنابه ا-علامة ا على إخلال المسؤول  إليهايعتبر اضطرار صاحب الحق إلى اللجوء 

                                                 
 .هـ  1/2/1391وتاريخ  7نظام تأديب الموظفيْ الصادر بالمرسوم الملكي م/ (84)

القرى العدد  أم.المنشور بجريدة  27/8/1412اريخ وت 90النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ (85)

 .هــ 2/9/1412وتاريخ  3397رقم 
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لتحقيق تتولى هيئة الرقابة وا فإنبواجبه ،بالإضافة إلى كل ذلك -القضائية  الأحكامعلى تنفيذ 

لصادرة ضد ا الأحكامومما يمكن قوله أن عدم تنفيذ ، التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية

ن نظام م 3/ 15وفي بيان المخالفات المالية نجد المادة ، قد يترتب عليه مخالفة مالية الإدارة

 كل – 3 . . . -2 . . . -1 "ديوان المراقبة العامة تنص على أن تعتبر من المخالفات المالية ما يأتي 

حة من تعريض مصل ، أوتقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أوإهمال 

 . (86)"أن يؤدي إلى ذلك شأنهأو يكون من  مصالحها المالية للخطر،

فلقد ساوت هذه الفقرة بيْ ضياع حق من حقوق الدولة المالية وبيْ تعريض أي من 

وإذا قلنا أن من صدر في حقه حكم من القضاء  .ما يؤدي إلى ذلك أومصالحها المالية للخطر 

 إنفوتوافرت رابطة السببية،  وامتنع معه الموظف عن التنفيذ مما يلحق معه ضرراا  الإداري

 ذها حكماا لعدم تنفي الإدارةن قد اكتملت فالخطأ يكون ثابتاا في حق عناصر التعويض تكو

قضائياا واجب النفاذ والضرر إذا ما توافر وربطت بينهما رابطة السببية استحق المضرور 

ذلك  إنفرفع المضرور دعوى تعويض ومن ثم حصل على حكم بالتعويض  فإنالتعويض، 

غ ه سيكلف الخزانة العامة للدولة مبلإذ إن .خطريؤدي إلى تعرض المصلحة المالية للدولة لل

 بتنفيذ الحكم لما حكم بالتعويض الإدارةالتعويض الذي حكم به هذا المبلغ الذي لو قامت 

  .ضرار بمصالح الدولة الماليةلخزانة العامة للدولة لهو عيْ الإولعل الانتقاص من ا

نخرج من كل ذلك أن ما يرتكبه الموظف المسؤول عن تنفيذ حكم قضائي إداري يمكن  

أن يكون مخالفة مالية بجانب المخالفة الإدارية التي يمكن معها لهيئة الرقابة والتحقيق إجراء 

  .التحقيق معه بشأن هذه المخالفات ومن ثم توقيع العقوبة المناسبة من صاحب الصلاحية

القول إنه من الممكن أن يكون لهيئة الرقابة والتحقيق دور مهم في تنفيذ  مما يمكن معه 

الإدارية ويأتي هذا الدور من خلال تَريك المسؤولية التأديبية ضد الموظفيْ  الأحكام

في حث  هاماا  اا فمن الممكن أن تلعب المسؤولية التأديبية دور .الأحكامالممتنعيْ عن تنفيذ هذه 

  .الإدارية الأحكامال للشيء المحكوم به ومن ثم تنفيذ الموظفيْ على الامتث

                                                 
 هـ.  11/2/1391وتاريخ  9نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي م/ (86)
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فالمسؤولية التأديبية تتميز بقواعد خاصة منها أن المخالفات التأديبية لم ترد على سبيل 

تضى الواجب على مق امتناع يعتبر خروجاا  أوالحصر وإنما يتحقق الخطأ التأديبي بأي تصرف 

 . (87)الوظيفي

فقط  ىللمخالفة التأديبية، ولكنه اكتف السعودي لم يضع تعريفاا ومن الملاحظ أن المنظم 

 (88)ببيان الواجبات والمحظورات في حق الموظف العام 

تهم الم فإنه بثبوت ذلك إذ إن . . . "ومن أحكام الديوان في هذا الشأن حكمه الذي جاء فيه  

سن المعاملة مع الغير أثناء وظيفته  قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي الذي يلزمه ح 

والمحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها والتزامه بحسن السيرة والأخلاق، ولمخالفة المتهم 

ضى الواجب من خروج على مقت إليهيتعيْ على الدائرة إدانة المتهم بما نسب  فإنهذلك المقتضى 

 . (89) " . . .لوظيفي ا

المخالفة التأديبية هي: إخلال الموظف العام بواجبات  . . "حكمه الذي جاء فيه  وأيضاا 

من الأعمال المحرمة عليه، بحسبان أن ذلك في حد ذاته  إتيانه عملاا  أو سلباا  أو إيجاباا وظيفته 

ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان  مشيناا  يمثل مسلكاا 

 إلى استقامة القائم بأعبائها ويتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب الخصال، ونبيل الفعال 

ددة ليست مح الإداريوقضاء: أن الأفعال المكونة للذنب  ولما كانت القاعدة المقررة فقهاا 

فعل ثانيها: أن انعدام النص المؤثم ل . . .ويترتب على هذه القاعدة نتائج بالغة الأهمية  . . . حصراا 

  .(90)" . .باحته للموظف إيعني بالضرورة امتناع بعينه لا  أوما 

                                                 
 . 616سعد عبد الواحد،، تنفيذ الأحكام الإدارية، سابق الإشارة إليه، ص  حسني ) (87

 ـ. ه 10/7/1397( وتاريخ  49من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 15إلى  11المواد من  ) (88

هـ  1428لعام  2/ت/30هــ، رقم حكم التدقيق  1427/ق لعام 128/5حكم ديوان المظالم في القضية رقم ) (89

 . 505هـ. المجلد الثاني ص  1428هـ. مجموعة المبادئ والأحكام لعام  4/1/1428بجلسة 

 1431لعام  6/إس/174 هــ، رقم حكم الاستئناف 1429/ق لعام 3820/1حكم ديوان المظالم في القضية رقم )  (90

 . 562هـ المجلد الثاني ص  1431هـ. مجموعة المبادئ والأحكام لعام  14/3/1431هـ. بجلسة 
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وفي إطار وضع تعريف للمخالفة التأديبية نجد للفقه أكثر من تعريف منهم من عرفها 

 إيجابياا  فعلاا إتيان  "هي  أو (91)"العامل ويجافي واجبات منصبهبه امتناع يرتك أوبأنها كل فعل 

  (92)"أو ارتكابه المحظورات المنهي عنهامخالفة الواجبات الوظيفية،  شأنهيكون من  سلبياا  أو

لتي نص التأديبية تتمثل في إتيان أحد المحظورات ا مما سبق نستطيع القول بأن المخالفات

الامتناع عن واجب من الواجبات التي نص عليها النظام وكل فعل ترى فيه  أوعليها النظام 

ما يؤدي إلى زعزعة الثقة والاحترام  أوالشرف  أوبكرامة الوظيفة  الجهة الإدارية مساساا 

ئة الرقابة مما يفتح المجال لهي، الواجب توافرهما في الموظف العام كل ذلك يعد مخالفة تأديبية

 حكم يذتنف عن الامتناع –ه والوضع كذلك إذ إنالإدارية  الأحكامتنفيذ والتحقيق لمراقبة 

  .امةلأفراد في شاغلي الوظيفة العا ينشدها التي والثقة الوظيفة بكرامة مساس فيه – داريإ

الإدارية من الممكن القول إن هذه المخالفة تقوم في حق  الأحكاموفي مجال عدم تنفيذ  

  .الموظف العام بتوافر ركنيْ أحدهما الركن المادي والثاني الركن المعنوي

 :أولا: الركن المادي

 سلبي يرتكبه الموظف مما يمكن معه القول إن هذا أويتمثل هذا الركن في كل فعل إيجابي  

أن الإدارية التي تناولناها سابقا ك الأحكامالركن يتوافر في كل صورة من صور عدم تنفيذ 

بشكل  مالأحكايقوم بتنفيذ  أويتعمد الموظف التأخير في تنفيذ الحكم بدون وجه حق، 

كم بإلغائه، يقوم بتنفيذ ا أوعلى خلاف ما قصده الحكم،  أومنقوص،  يصدر  وألقرار الذي ح 

التي بموجبها يتم وضع الحكم  الإجراءاتلا يتخذ  أوبعدم تنفيذ الحكم،  صريحاا  قراراا 

  .موضع التنفيذ

ده في عمل يمكن رص مما يعني أنه لتوافر الركن المادي يجب أن يكون هذا الركن متمثلاا 

                                                 
 .41(،  ص1975سليمان محمد الطماوي، الجريمة التأديبية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ) (91)

ة والقطاع العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، زكي محمد النجار، الوجيز في تأديب العامليْ في الحكوم (92)

 . 14( ، ص 1986) 2ط 
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في  تم الإفصاح عنه فلا قيام للركن المادي في الواقع، فإذا كان العمل مجرد نية الفعل حتى ولو

  (93). لم تتجسد هذه النية في عمل ماديهذه الحالة إذ لا حساب على النوايا ما

 يكن في حق الموظف، بمعنى أنه إن لم بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الفعل المادي ثابتاا 

في حق الموظف فلا يمكن مساءلته عن هذا الفعل، حيث لا تقوم  ومؤكداا  الفعل ثابتاا 

ه على وجه مؤكد في حق ةغير ثابت أوالمسؤولية التأديبية في حق الموظف عن أفعال لم يرتكبها 

قرار الجزاء غير قائم على أسباب صحيحة إذ لا ينسب  "وفي هذا ذهب ديوان المظالم إلى أن 

  (94)"م بضبط المعاملة وكتابة الصكوك همال طالما أنه لم يقمما وقع من إ إلى المتظلم شيئاا 

  :: الركن المعنويثانياا 

لقيام الجريمة الجنائية لابد من توافر عدة أركان منها الركن المادي المتمثل في إتيان سلوك 

الامتناع عن فعل أوجبه المنظم، وبجانب هذا الركن لابد من توافر الركن  أومجرم من المنظم 

مة الركن المعنوي يعد حلقة الوصل بيْ الجري إذ إنالمعنوي المتمثل في الإرادة الآثمة للجاني 

كواقعة مادية يظهر أثرها في العالم الخارجي وبيْ الإنسان الذي صدر عنه السلوك المكون 

 إلا أن السؤال هل لا بد من .الركن المعنوي المتمثل في الإرادة الجنائيةللركن المادي، ذلك 

د من أن يصدر آخر لقيام الجريمة التأديبية لا ب ىتوافر الركن المعنوي في الجريمة التأديبية بمعن

  (95) كانت قائمة على الخطأ؟ أمالفعل عن إرادة آثمة سواء كانت عمدية 

 الجزئية فمنهم من اشترط لزوم توافر الركن المعنوي مساوياا لقد انقسم الفقه بشأن هذه 

مة بجانب ضرورة توافر إرادة آث الرأيالجريمة التأديبية بالجريمة الجزائية فاشترط أنصار هذا 

الركن المادي لقيام المسؤولية في حق الموظف وبالتالي مجازاته عما ارتكبه من مخالفة ويرى 

                                                 
حْدي محمد العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية: أساليب الإدارة ووسائلها النظامية، دار الإجادة  (93)

 . 402هـ(. ص  1437للنشر، الرياض، )

 -1410هـ. مجموعة القضاء الإداري في خمس سنوات من ) 1412تاريخ  2/ت/42حكم ديوان المظالم رقم  (94)

 . 403( مشار إليه حْدي محمد العجمي، المرجع السابق ص 1415

 .404حْدي محمد العجمي، المرجع السابق، ص  (95)
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ير ذلك يبعد بيْ الجزاء وغاياته الأساسية، بل إنه قد يؤدي إلى أن القول بغ الرأيأنصار هذا 

  .(96)لدى غيره من العامليْ أمالمخالف العامل  ىنتائج عكسية سواء لد

 اا أدبي أو اا ومعنوي اا  مادييْإن للجريمة التأديبية ركن"خرون هذا الاتجاه فيقول آويؤيد  

السلبي عن إرادة آثمة فإذا تعمد الموظف ارتكاب  أوويعني صدور الفعل المادي الإيجابي 

وإذا انصرفت إرادته إلى النشاط دون النتيجة كان الركن ، الفعل كان الركن المعنوي هو القصد

غير العمدي فإرادة النشاط عنصر لازم في الركن المعنوي للجريمة سواء  المعنوي هو الخطأ

ة فلا يكفي الخطيئ أوإذن تقوم على فكرة الإثم  غير عمدية فالجريمة التأديبية أوكانت عمدية 

مرة إرادة ل أو الامتناع ثالامتناع بل يجب أن يكون الفع أوفي الجريمة التأديبية وقوع الفعل 

  .(97)"آثمة 

هذا القول  ونحن نرى "وفي اتجاه أخر للفقه نجد البعض ينتقد الاتجاه الأول ويهاجمه قائلا 

ينطوي على تعميم خاطئ ومضلل وهو يكشف عن الاتجاه في محاولة بناء الجريمة التأديبية  . . .

الذي لا يصدق في كثير من  الأمرعلى ذات الأسس المقررة في مجال قانون العقوبات وهو 

احب ص مضيفاا  "الأحيان التي شجبته المحكمة الإدارية العليا صراحة في بعض أحكامها 

أما  . .تسليم بدور لإرادة الموظف في مجال بعض الجرائم التأديبية المقننة أنه يمكن ال " الرأي

ثر من أنه ثمة للعامل المراد تأديبه لا تعني أكالإرادة الآ فإن . . .بالنسبة لباقي الجرائم التأديبية 

لا  أم خاطئاا  فعلاا الامتناع دون عذر شرعي سواء كان يدرك أنه ارتكب  أوارتكب الفعل 

 إن القاعدة السابقة لا تنفي وجود " قائلاا  الرأيويتابع صاحب  " . .ساءت  أميته وحسنت ن

  .(98)"حالات للخطأ التأديبي لا يمكن أن يتم فيها العقاب إلا إذا تَققت الإرادة الآثمة 

ن يشترط لقيام المسؤولية عن المخالفات التأديبية أن يكوالثاني من أنه لا الرأيونتفق مع 

عن إرادة  صدر أوقد تم بسوء نية  سلباا  أوكان  إيجاباا الفعل غير المشروع الذي أتاه الموظف 

                                                 
 . 126م(. ص  1964عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة. دار النهضة العربية، القاهرة، ) (96)

 . 80م(، ص  1967محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة. ) (97)

 .79، 78( ، ص 1975سليمان محمد الطماوي، الجريمة التأديبية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ) (98)
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آثمة ولكن يكفي لتحقق المسؤولية وقيامها في حق الموظف أن يكون ما أتاه الموظف من فعل 

 ظاماا نمن الأفعال المحظورة  فعلاا أتى  أوامتناع قد خرج به على مقتضى الواجب الوظيفي  أو

  .الإرادة الآثمة لدى الموظف أودون حاجة إلى ثبوت سوء النية 

وبالتالي فالركن المعنوي في الجريمة التأديبية يعني أن يكون العمل غير المشروع صادراا عن 

ت إلى الوصف الذي توصف به هذه الإرادة من كونها إرادة إرادة حرة وواعية دون الالتفا

 . (99)في اعتماد الفعل مخالفة من عدمه غير آثمة، إلا عندما تكون الإرادة هي الأساس أوآثمة 

أن ما قام به الموظف من تعديل تم  "هو ما أخذ به ديوان المظالم حيث قرر  الرأيوهذا  

له له بالكفاءة والأمانة في أداء عم وإذا كان الموظف مشهوداا  . . .بحسن نية وتنفيذا لأمر رئيسه 

تهم بما لمعدم إدانة ا . . .تعقبه وتصيد الأخطاء له يتعارض مع حسن السياسة في النظام  فإن

 . (100)"من مخالفات  إليهنسب 

 للموظف الآثمة الإرادة نإ . . . "بقوله  إليهومن أحكام الديوان في هذا الشأن ما ذهب 

دون  ارتكب الامتناع أوأكثر من أنه قد ارتكب الفعل  تعني لا – عام بوجه – محاسبته المراد

 حتى تتحقق المسؤولية إليه عذر شرعي ويكفي في هذا الصدد أن يسند الفعل الخاطئ

  .(101)"تجاهه

أن الديوان لا يعتد بالإرادة ويضعها موضع الاعتبار ففي الحكم  ىنر الأحكاممن هذه 

تيانه الركن المادي إة أ عفي الموظف من العقوبة برغم الأول عندما كانت الإرادة غير آثم

 أو يجاباا إللمخالفة، أما في الحكم الثاني اعتبر الإرادة آثمة بمجرد ارتكاب الفعل المخالف 

                                                 
 . 405حْدي محمد العجمي، المرجع السابق، ص  (99)

هـ(،  1437هــ. مشار إليه العجمي، حْدي محمد. ) 1412وتاريخ  2/ت/182راجع حكم ديوان المظالم رقم  (100)

 . 407المرجع السابق، ص 

هـ.  1431لعام  6/إس/174هــ، المستأنف برقم  1429/ق 3820/1حكم ديوان المظالم في الدعوى رقم  (101)

. وفي نفس المعنى حكم 563هـ. المجلد الثاني، ص  1431م هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ لعا 14/3/1431بجلسة 

هـ. بجلسة  1431لعام  8/إس/130هــ، المستأنف برقم  1427/ق 758/5ديوان المظالم في الدعوى رقم 

 .647هـ. المجلد الثاني، ص  1431هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ لعام  16/1/1431
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  .بدون وجود عذر شرعي سلباا 

الإدارية تقوم به المخالفة بمجرد  الأحكامنخلص من ذلك أن امتناع الموظف عن تنفيذ 

ذه بشكل تنفي أوفي تنفيذ الحكم  اا ارتكاب أي صورة من صور الامتناع سواء كان ذلك تأخير

الامتناع عن التنفيذ ما لم يكن هناك عذر شرعي كأن يكون التأخير لأخذ الموافقات  أوخاطئ 

أما  .كان التأخير لظروف قاهرة أومن الجهات المعنية والمشتركة في تنفيذ موجب الحكم 

ة قائمة غير آثمة فالمخالف أويعتد بالإرادة كونها آثمة لا فإنهلف أو خاطئ التنفيذ بشكل مخا

ما إذا كان وأ .الفعل إلا إذا كان التنفيذ الخاطئ يعود إلى غموض في الحكم ذاتهبمجرد إتيان 

ى رار الملغالقيام بتنفيذ الق أوالامتناع قد صدر في شكل قرار صريح بالامتناع عن التنفيذ 

والوضع كذلك تقوم الجريمة التأديبية بمجرد ارتكاب الفعل ولا  فإنهبالحكم محل التنفيذ 

  .غير آثمة أولى الإرادة كونها آثمة حاجة للتعويل ع

وبالتالي يمكن القول إن الموظف لا يسأل عن الفعل المخالف الذي ارتكبه ومن ثم تنتفي  

  :الآتيةالصور  ىحدإلركن المعنوي إذا توافرت في حقه المسؤولية التأديبية في حقه، لانتفاء ا

الة كح ةإلى ضرورة ملجئ أوقاهرة  إلى قوة راجعاا  الإداريإذا كان تأخره في تنفيذ الحكم 

 الإجراءاتفي حالة ضرورة اتخاذ  أوحدوث فتنة في المجتمع،  أوحدوث اضطرابات 

 (102) . والموافقات اللازمة لتنفيذ الحكم

الأخيرة  ذ إنإتختلف عن الجريمة الجنائية  فإنهاأما عن الركن الشرعي في الجريمة التأديبية  

أما المخالفات التأديبية فهي غير واردة على ، تَكمها قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

سيبل الحصر فكل عمل يخرج به العامل على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته يعتبر 

ف ظومما لاشك فيه أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المو، مخالفة تأديبية ويجازى عليها

 الأحكام العام احترام وتنفيذ الأنظمة واللوائح ومن مقتضى تنفيذ الأنظمة تنفيذ مقتضى

فامتناع الموظف عن تنفيذ حكم ، للأنظمة ما صدرت إلا تطبيقاا  الأحكام إذ إنبصفة عامة 

                                                 
ث، الإدارة في المملكة العربية السعودية )دراسة تَليلية مقارنة(. مركز البحو علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال (102)

 وما بعدها. 288م(، ص  2001-هـ.  1422معهد الإدارة العامة، الرياض )
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إداري ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفة وإهدار لحجية الحكم مما يشكل معه جريمة 

  .ليها الموظفتأديبية يؤاخذ ع

لإدارية قد ا الأحكامإعمال المسؤولية التأديبية بشأن عدم تنفيذ  فإنوبالرغم من كل ذلك  

ب أن يكون الموظف حال قيامه بارتكا يكتنفها بعض الصعوبات، أولها: أنها تفترض غالباا 

 لو بحيث – الجزاء توقيع يملكون الذين –المخالفة إنما قد ارتكبها بالمخالفة لأوامر رؤسائه 

يقرونه على ما يقوم به، فلا قيام للمسؤولية وهذا هو الغالب بالنسبة  أو يغطونه هؤلاء كان

الشخصية  أأن المسؤولية التأديبية تقوم على مبد: ثانيها .القضائية الأحكامللامتناع عن تنفيذ 

 حقه حال فيشأنها شأن الجريمة الجنائية فيتعيْ لإدانة الموظف وتوقيع العقوبة التأديبية 

سلبي  وأاشتراكه ومجموعة أخرى في ارتكاب الجريمة أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي 

 في حق الموظف الإداريمحدد يعد مساهمة منه في وقوع الجريمة الإدارية، فإذا انعدم المأخذ 

عدم جواز عليه  ويترتب، ولم يقم منه أي إخلال بواجبات وظيفته فلا يكون ثمة مخالفة تأديبية

ها وإعمال الإدارية يلزم لتنفيذ الأحكاممن  اا والملاحظ أن كثير، توقيع عقوبة تأديبية في حقه

ا يكون م نادراا  الأحكامأي أن الامتناع عن تنفيذ ، مقتضاها اشتراك أكثر من موظف لتنفيذها

  (103) .وتواطؤ بيْ مجموعة من الموظفيْ نتاج عمل موظف واحد وإنما يكون نتيجة توافق 

فقد جاء في ورقة عمل تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق بندوة أخلاقيات العمل  وأخيراا 

قابة دور هيئة الر "تَت عنوان  العامة الإدارةفي القطاعيْ الحكومي والأهلي المنعقدة بمعهد 

لرقابة إن هيئة ا "ما نصه  "والتحقيق في ضبط أخلاقيات العمل الحكومي وسبل تعزيزها 

والتحقيق تركز من خلال عملها على الأخلاقيات التي يجب أن يكون عليها الموظف وتَارب 

ية في خصسواء ا كان ذلك باستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة ش الإداريسلوكيات الفساد 

 على نظاماا الافتئات عليهم  ، أوالتحكم بأفراد الرعية أوخارجها  أوداخل الجهة الحكومية 

. اا نظامتكليفهم بما لا يجب عليهم  أوحق من حقوقهم الشخصية بأي صورة من الصور 

 وأ كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاا  الإداريوسوء الاستعمال 

                                                 
 . 617حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص  (103)
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عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر  أوينشأ عنه ضرر خاص  اا تأخير

 .(104) "والتعليمات على غير وجهها الصحيح

ذ الهيئة في هذه الورقة حث جهات التنفي إليهاولقد جاء من بيْ التوصيات التي انتهت 

 .(105) على المبادرة بتنفيذ ما يصدر من أحكام قطعية

 الفرع الثاني: 

 الإدارةالصادرة ضد جهة  الأحكامدور ديوان المراقبة العامة في تنفيذ 

 حكامالأة من الممكن أن يكون للديوان دور في تنفيذ لنظام ديوان المراقبة العام طبقاا 

ن أحد تقصير م أونظام ديوان المراقبة العامة أن كل إهمال  ، حيث اعتبرالإدارةالقضائية ضد 

ريض يؤدي هذا الفعل إلى تع أوالموظفيْ يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة 

 ،يكون من شأن هذا الفعل أن يؤدي إلى ذلك أومصلحة من المصالح المالية للدولة للخطر 

 فإنوكما سبق أن ذكرنا  (106)يعد من قبيل المخالفات المالية ومن ثم تخضع لرقابة الديوان،

أصاب المحكوم لصالحه وكان بيْ  عدم تنفيذ حكم إداري إذا ما ترتب على هذا الخطأ ضرراا 

ناصر وى تعويض جراء توافر علرفع دع الخطأ والضرر رابطة سببية فقد يكون ذلك سبيلاا 

مما يعني أن هذا الفعل الخاطئ قد يؤدي إلى انتقاص من الخزانة العامة للدولة مما ، المسؤولية

 (107). يعرض مصلحة مالية للدولة للخطر يعني أنه 

سيؤدي إلى تعريض مصلحة مالية للدولة  الإداريوإذا ما اعتبرنا أن عدم تنفيذ الحكم  

                                                 
وم هلي، المنعقدة بمعهد الإدارة العامة يخلاقيات العمل في القطاعيْ الحكومي والأأراجع الكتاب التوثيقي لندوة  (104)

 .188م ص  2005/ 1/3هـ.الموافق  1426من محرم  20الثلاثاء 

خلاقيات العمل في القطاعيْ الحكومي والأهلي، المنعقدة بمعهد الإدارة العامة يوم أراجع الكتاب التوثيقي لندوة  (105)

 .190م، ص  2005/ 1/3هـ.الموافق  1426من محرم  20الثلاثاء 

محمود أحْد عبابنه، شرح أنظمة الحكم الأساسية في المملكة العربية السعودية، مركز البحوث، معهد الإدارة العامة 106))

 .225م(، ص 2017-هــ1438)

 أمهـ. والمنشور بجريدة  11/2/1391( بتاريخ 9من نظام ديوان المراقبة، الصادر بالمرسوم الملكي )م/ 15المادة  (107)

 .2367القرى في العدد رقم 
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راقبة ام لديوان المالإجراء الذي يمكن أن يتخذه ديوان المراقبة، لقد أعطى النظللخطر فما هو 

جراءين فإما أن يطلب تبعاا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء إأن يتخذ أحد 

أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف  أوالتحقيق اللازم ومعاقبته إدارياا، 

  (108). بإجراءات التأديب نظاماا لمختصة الجهة ا امأمالمسؤول 

( من نظام ديوان المراقبة الجهات التي تخضع لرقابة الديوان، حيث 9ولقد حددت المادة ) 

 جاء نصها كما يلي:

 لأحكام هذا النظام: وفقاا تخضع لرقابة الديوان 

 . جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها-1

 . العيون ومصالح المياهالبلديات وإدارات -2

المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة -3

 (109).لغرض الاستثمار أومن مال الدولة إما بطريق الإعانة  اا جزء

ولقد أوجب نظام ديوان المراقبة على جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، 

العيون ومصالح المياه، المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات  البلديات وإدارات

مار إحاطة لغرض الاستث أومن مال الدولة إما بطريق الإعانة  اا المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزء

ة أن تترتب عليه خسارة مالي شأنهوقوع حادث من  أوالديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية 

  )110)إجراءات.  للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من

حال  دارةالإالقضائية ضد  الأحكامإذن من الممكن أن يكون لديوان المراقبة دور في تنفيذ 

اكتشافه عدم تنفيذ حكم إداري من أحد الموظفيْ التابعيْ للجهات التي تملك حق الرقابة 

 لإدارةايمثل خطأ إذا ما ثبت في حق  الإداريعليهم على أساس اعتبار أن عدم تنفيذ الحكم 

عويض ذلك إذا ما قاد إلى الحكم بالت فإنوترتب على هذا الخطأ ضرر وكان بينهما رابطة سببية 

                                                 
 هـ. 11/2/1391( بتاريخ 9من نظام ديوان المراقبة، الصادر بالمرسوم الملكي ) م/ 16المادة  (108)

 هـ. 11/2/1391( بتاريخ 9من نظام ديوان المراقبة، الصادر بالمرسوم الملكي ) م/ 9المادة  (109)

 هــ 11/2/1391( بتاريخ 9من نظام ديوان المراقبة، الصادر بالمرسوم الملكي ) م/ 17المادة  (110)
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 حق الجهة الإدارية، فيه بلا شك انتقاص من الأموال العامة للدولة مما يعنى أنه والوضع في

كذلك مخالفة مالية من المخالفات التي جعلها المنظم من بيْ المخالفات التي يختص ديوان 

  .التي نص عليها النظام في حق الموظف المخطئ الإجراءاتالمراقبة بنظرها واتخاذ 

 حكامالألتنفيذ  الإدارةكون لديوان المراقبة العامة دور في الضغط على من الممكن أن ي

القضائية من خلال أحكام المسؤولية الجنائية في حق الموظف الذي يتقاعس عن تنفيذ 

القضائية وذلك من خلال إحالته للجهة المختصة، فعدم تطبيق العقوبات الرادعة  الأحكام

اء، ورغم أنه لا توجد نصوص نظامية تقرر ضد أي مسؤول يعطل تنفيذ أحكام القض

 من هناك أن إلا – ملح   مطلبٌ  وهذا –عقوبات خاصة عن مثل هذا الفعل على وجه التحديد 

عاقبة من يرتكب هذا الفعل، وأبرزها ما نص عليه وم لتجريم يكفي ما النظامية النصوص

الذي نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية منه على  هـ1377لعام  43المرسوم الملكي رقم 

عمال سوء الاست "عقوبة تصل للسجن عشر سنوات بحق من ارتكب بعض الجرائم ومنها 

عنه  أنشي تأخيراا  أو كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاا  الإداري

والأوامر والتعليمات على غير عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم  أوضرر خاص 

في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية  أووجهها الصحيح 

كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر  واستغلال النفوذ أياا 

 والمعمول به وإذا كان هذا النظام قد حل محله نظام مكافحة الرشوة الحالي.  "غير مباشر أو

فقد أ شير في النظام هــ  29/12/1412وتاريخ  36والصادر بالمرسوم الملكي رقم  حالياا 

لغاء كل ما يتعارض مع نظام مكافحة الرشوة من أحكام وأنظمة سابقة فالمقصود إالأخير على 

هـ  1377 لعام 43( من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 3بهذه العبارة هو الغاء البند )

إلغاءا ضمنياا بحسبان أن هذا البند قد نص على عقوبة الراشي والمرتشي والوسيط دون أن 

ولو  ليهاإيتطرق ذلك الإلغاء إلى جميع أحكام البنود الأخرى الواردة ضمن المادة الثانية المشار 

ذلك  هـ لنص على 1377لعام  43كان المنظم يقصد إلغاء جميع أحكام المرسوم الملكي رقم 
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 ( 111) .صراحة

ع م "النص الوارد بنظام محاكمة الوزراء والذي جاء في مادته الخامسة بأن  أيضاا ومنها 

سنوات  10- 3عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 

. . -ج  .. . -ب  . . . .- 1: الآتيةحدى الجرائم إجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب المتهم بمو

المالية،  الدولة حقوق ضياع عليها يترتب التي والأوامر واللوائح النظم مخالفة تعمد –د   . .

 .)112((“ نظاماا  أوحقوق الأفراد الثابتة شرعاا  أو

 الحكم القضائي ما صدر إلا بناء على إذ إنولعل تعطيل حكم قضائي لهو عبث بالأنظمة  

 . همامأأنظمة فدور القاضي يقتصر على تطبيق أحكام النظام على الواقعة محل الدعوى المنظورة 

وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من نظام الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة صراحة 

امر يتمثل في عدة صور العبث بالأنظمة والأوعلى العبث بالأنظمة فالركن المادي لهذه الجريمة 

لنفاذ تأخيرا كعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة ا أوالعبث بطرق تنفيذها امتناعاا  أووالتعليمات 

الواجبة  لأحكاماالتأخر في تنفيذ  أويستند إلى أنظمة،  دائماا الحكم  لأنللأنظمة  ه يعد تعطيلاا إذ إن

 .يذ نظامالمزيلة بالصيغة التنفيذية تأخير تنفيذها هو في حقيقته تأخير لتنف الأحكام إذ إنالتنفيذ، 

 . أو ضرر عام ينشأ عنه ضرر خاص أوالامتناع الذي يرتب  أوهذا التأخير 

ن المادة اعتبرت الجريمة تقوم في ركنها المادي في حالة تعمد تفسير النظم والأوامر إحتى 

 أوية القضائ الأحكاموالتعليمات على غير وجهها الصحيح؛ فما تأخر الموظف عن تنفيذ 

  .امتناعه عن تنفيذها سوى تعطيل للأنظمة وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات

محاكمة الوزراء وضع عقوبة لمن يتعمد مخالفة الأنظمة  نظام فإنبالإضافة إلى ذلك  

واللوائح التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية وكما ذكرنا إذا ما توافرت أركان 

                                                 
هـ. المجموعة الثالثة من المبادئ  6/4/1415هـ. بجلسة 1415لعام  3/ت/133راجع حكم ديوان المظالم رقم  111))

، 1هـ. ص 30/6/1416هـ. حتى 1/1/1415 التي أقرتها هيئة التدقيق بديوان المظالم في المواد الجزائية عن الفترة من

 م.  10/4/2017موقع محامو المملكة زيارة الموقع بتاريخ 

 هـ. 22/9/1380( وتاريخ 88راجع نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) (112)
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المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية استحق معها المحكوم له تعويضاا، هذا 

للحقوق  اا وضياع اا لة ألا ي عد ذلك انتقاصالتعويض الذي تدفعه الدولة سيدفع من خزانة الدو

ادة جزئية ولقد أضافت الم، المالية للدولة مما تقوم معه الجريمة إذا كان الخطأ منسوبا إلى الوزير

راد ومن بيْ الحقوق بل وأهمها التي تثبت للأف ونظاماا  خاصة بالحقوق الثابتة للأفراد شرعاا 

نفيذها عدم ت أوتعطيلها  فإنموضع التنفيذ ومن ثم ما صدر لهم من أحكام  حقهم في أن يجدوا

لما نصت عليه المادة آنفة الذكر، مما يمكن معه  نظامي لهو مخالفة طبقاا  أوبدون موجب شرعي 

  إليه. محاسبة الوزير إذا كان الخطأ منسوباا 
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 مة:ــــالخات

في  لإدارةاالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامتناولنا خلال هذا البحث المعنون له تنفيذ 

مكن والقانون الوضعي الصور التي ي الإسلاميةالمملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة 

لإدارة التي يمكن لوبيان الأسباب  الصادرة ضدها الأحكاملعدم تنفيذ  الإدارة إليهاأن تلجأ 

أن تدعيها لعدم التنفيذ ثم بعد ذلك تعرضنا لبعض الوسائل التي يمكن من خلالها إجبار 

ودور بعض الجهات في تَقيق ذلك ، الإدارية الصادرة ضدها الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةجهة 

ن خلال م الإسلاميةلأحكام الشريعة  وفقاا  الإدارةالصادرة ضد  الأحكاممبيناا كيفية تنفيذ 

ة في الإداري الأحكامتوضيح دور ولاية المظالم في هذا المجال من خلال بيان أساس تنفيذ 

يذ وبيان تشكيل واختصاصات ولاية المظالم وبيان سلطة والي المظالم في تنف الإسلاميةالشريعة 

ر وود، الإدارةضد  الأحكامالإدارية، مع بيان بعض الوسائل الناجحة في تنفيذ  الأحكام

  .الأحكامبعض الأجهزة الرقابية في تنفيذ هذه 

 وخلصنا من هذا البحث إلى عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يأتي: 

قد تلجأ إلى بعض الوسائل لعدم تنفيذ هذا  فإنهاإذا ما صدر ضد الجهة الإدارية حكم  -1

فيذه صراحة مما ترفض تن أو، منقوصاا  تنفذ الحكم تنفيذاا  أوالحكم، قد تتأخر في التنفيذ 

  .بالأنظمة الإدارةيعد معه والوضع كذلك عدم التزام من جانب 

التأخير في تنفيذها قد تدعي أن  أوالقضائية  الأحكامعدم تنفيذ  الإدارةإذا ما قررت  -2

د صعوبة التنفيذ، وق أوعدم تنفيذها للأحكام يعود إلى أسباب منها المصلحة العامة 

  .دون سند صحيحيكون ادعاؤها هذا ب

القضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامفي تنفيذ  هناك بعض الجهات قد تلعب دوراا مهماا  -3

  .الإدارة

نفيذ بت الإدارةعامة، ومن ثم التزام  الأحكاماهتمت بتنفيذ  الإسلاميةأحكام الشريعة  -4

  .يةالإسلامالجميع تَت مظلة وأحكام الشريعة  لأنالقضائية الصادرة ضدها،  الأحكام
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 التوصيات: 

ائية ضد القض الأحكامتفعيل دور هيئة الرقابة والتحقيق من خلال اعتبار عدم تنفيذ  .1

مخالفة تأديبية، والتحقيق مع الموظف المتسبب في ذلك ومن ثم توقيع العقوبة  الإدارة

هو من جانب إخلال بكرامة الوظيفة العامة،  الأحكامعدم تنفيذ  إذ إنالمناسبة له، 

ومن جانب آخر قد يترتب على عدم التنفيذ مخالفة مالية إذا ما ترتب على عدم التنفيذ 

  .الإدارةالحكم بالتعويض ضد جهة 

سريانها  تعطيل أوتفعيل أحكام النصوص الجزائية التي تعتبر التلاعب بالأنظمة  .2

  .جريمة يعاقب عليها النظام

د جهة التي يصدرها ض الأحكامإعطاء ديوان المظالم الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ  .3

ولعل من بيْ هذه الوسائل الغرامة التهديدية التي اعتمدتها بعض الأنظمة  الإدارة

اصة أن خ الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكاموالتي تعد وسيلة ناجعة لتنفيذ 

ادرة القضائية الص الأحكامتجاه  الإدارة معالجة تعنت هذه الوسيلة أثبتت نجاحها في

  .لإسلاميةاأن هذا يتفق مع نظام ولاية المظالم المستقر في الشريعة إلى ضدها، بالإضافة 
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 عـــــالمراج

 المراجع الشرعية: 

الفرج عبد الرحْن بن علي بن محمد، )بن الجوزي(  وبأالعلامة، جمال الدين الحافظ  (1

بن انس المصري الشافعي، حلمي أؤمنيْ عمر بن الخطاب، حققه أبو مناقب أمير الم

 (1996محمد بن إسماعيل، مكتبة دار العقيدة للتراث )

م( تاريخ العبر وديوان المبتدأ  1982)طبعة  .ن بن خلدونالعلامة، عبد الرحْ (2

والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر، 

 . دار الكتاب اللبناني، بيروت

طانية، السل الأحكام الماوردي، العلامة، علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (3

  .م( 1966) البابي الحلبي ىالقاهرة، الناشر مصطف

، والكامل في 6/567العلامة، محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك:  (4

 . 5/22التاريخ: ابن الأثير 

 المراجع القانونية:

أحْد الخالدي، معوقات استقلال السلطة القضائية دراسة مقارنة في ظل  (1

النجاح للأبحاث )جامعة (، مجلة جامعة 1998-1994التشريعات الفلسطينية، )

 (2002( )2(، العدد )16النجاح الوطنية، نابلس( فلسطيْ، المجلد )

الصادرة في المنازعات  الأحكامأماني فوزي السيد حْوده، ضمانات تنفيذ  .د (2

 (2015الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية )

 . م( 1984الإدارية، ) الأحكامحسني سعد عبد الواحد، تنفيذ  .د (3

حْدي عبد المنعم، ديوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته مقارناا بالنظم  .د (4

 . (1983)سنة  .القضائية الحديثة، الطبعة الأولى، دار الشروق

في المملكة العربية السعودية: أساليب  الإداريحْدي محمد العجمي، القانون  .د (5

 . هـ( 1437جادة للنشر )ووسائلها النظامية، الرياض، دار الإ الإدارة
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الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف،  الأحكامحْدي ياسيْ عكاشة،  .د (6

 ( 1997الإسكندرية، )

سليمان محمد الطماوي، الجريمة التأديبية، معهد البحوث والدراسات العربية،  .د (7

 . (1975)عام 

مكتبة القاهرة الحديثة،  ، القاهرةالإدارةطعيمه الجرف، رقابة القضاء لأعمال  .د (8

 . (1962)سنة 

ة، شكالاته الوقتيإالإدارية و الأحكامعبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ  .د (9

 . (2008القاهرة، دار الفكر الجامعي )عام

دار النهضة العربية، القاهرة،  .عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة .د (10

 . م( 1964)

العامة، دار هومة  الإدارةالإدارية ضد  الأحكامعبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ  .د (11

 (2010الجزائر للنشر )

 . م( 1971عبد المنعم عبد العظيم جيره، آثار حكم الإلغاء ) .د (12

ة في المملكة العربية السعودي الإدارةعمال أعلي شفيق، الرقابة القضائية على  .د (13

-هــ  1422العامة ) الإدارةكز البحوث، معهد )دراسة تَليلية مقارنة(، مر

 . م( 2001

محمد أنس قاسم جعفر، ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقها في المملكة العربية  .د (14

 . م( 1987السعودية، القاهرة، دار النهضة العربية )

ذ على تنفي الإدارةمحمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار  .د (15

 (،2001الإدارية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، )عام  الأحكام

ة في المملكة العربي الإداريحْدي محمد العجمي، القضاء  .محمد جمال ذنيبات، د .د (16

 م( 2016-هـ  1437السعودية، )

محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة  .د (17

 . م( 1967) .القاهرة
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 سلام ومدى قابليتها للتطبيق فيمحمد عبد المعطي فرهود، ولاية المظالم في الإ .د (18

المعاصرة، الرياض، دار الرشد للنشر، )بدون  الإسلاميةالنظم القضائية العربية و

  .سنة نشر(

، الكتاب الثاني، دعوى الإلغاء، الإداريمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء  .د (19

 . (2002لعربية، القاهرة )دار النهضة ا

محمود أحْد عبابنه، شرح أنظمة الحكم الأساسية في المملكة العربية السعودية،  .د (20

 . م(2017-هــ1438العامة ) الإدارةمركز البحوث، معهد 

 . (1982، القاهرة، الدار الجامعية، )الإداريأبو زيد فهمي، القضاء  ىمصطف .د (21

، القاهرة، المطبعة الإداريالقضاء  إجراءاتكمال وصفي، أصول  ىمصطف .د (22

  .م( 1961العالمية، )

للإدارة  الإدارييسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي  .د (23

 .(2000وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دار النهضة العربية، )

 الأنظمة: 

 .27/8/1412وتاريخ  90النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ (1

 . هــ 2/9/1412وتاريخ  3397القرى العدد رقم  أمالمنشور بجريدة 

 . هـــ 22/9/1380( وتاريخ 88نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) (2

 . هـ 1/2/1391وتاريخ  7نظام تأديب الموظفيْ الصادر بالمرسوم الملكي م/ (3

 . هــ10/7/1397( وتاريخ 49نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (4

 هــ 11/2/1391بتاريخ  (9)م/ نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي (5

 : الأحكاممجموعات 

  .هــ( 1423-1408والمبادئ التجارية للأعوام من ) الأحكاممجموعة  (1

 . هــ 1428الإدارية لعام  والمبادئ الأحكاممجموعة  (2

  .هـ1429والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (3
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 . هــ 1431والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (4

 . هــ1432والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (5

 . هــ1435والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (6

 . هــ1436والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (7

 . هــ1437والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (8
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